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مقدمة 

أصــدر المراجــع الــعام الــصومــاCــB محــمد محــمود عــ�F BــB الــتاســع مــن شQــر أكــتوbــر/sشر%ــن الأول اZــ�اري تــقر%را حول تــحقيقات 

أجرا�ــا ديوان المراجــعة الــعام FــB الأنــظمة المــالــية اZــ)@ومــية لــعام 2018م. وتــناول الــدّيوان FــB تــقر%ره عــدّة مــحاور رئ�ســية حول 

إدارة الأموال الIJ حصلت عل�qا اZ)@ومة BF 2018م. 

جر%ـت الـتحقيقات عـ�¡ مـختلف مـصادر الـدّخـل اZـ)@ومـي الـدّاخـلية واZـLارجـية، وأظQرت نـتائـج الـتّحقيقات فـقدان 
ُ
�ـذا، وقـد أ

أكـ§¦ مـن 18 مـليون دولار أمر%ـ@ي مـن المـعونـات اZـLارجـية الـIJ وصـلت إCـ¡ خز%ـنة الـدّولـة، FـB حـ¥ن أشـار الـتقر%ـر إCـ¡ أن مـا جـمعتھ 

ن الرقـابـة الـعامـة مـعرفـة 
ّ

المؤسـسات اZـ)@ومـية الـدّاخـلية مـن مـبالـغ نـقديـة قـد تـم اسـqrلاكـQا مـن قـبل تـلك المؤسـسات، ولـم تـتمك

)يحة، أو ®انت طرق ملتو%ة وخاطئة.  طرق اسqrلاكQا وفيما إذا ®انت طرق شرعية و̄

ووفــق مــا جــاء FــB تــقر%ــر الرقــابــة الــعامــة فــإنــھ ®ـانــت �ــناك أخــطاء فــادحــة FــB إدارة الــنظام المــاCــB اZــ)@ومــي لــعام 2018م، حــيث 

ـھ لـم تـتم الإشـارة فـيما إذا ®انـت �ـذه 
ّ
يو¹ّـ¸ ا�Zـدول الـبيا·ـي لمـدخلات اZـ)@ومـة الـنقديـة ومخرجـا�ـqا فرقـا شـاسـعا بـي¶qا، رغـم أن

دت ع�¡ وجود خلل BF إدارة النظام الماBC اZ)@ومي لعام 2018م. 
ّ

 أqºا أك
ّ
الأخطاء جاءت عن قصد أو دون قصد إلا

�ــذا بــالإضــافــة إCــ¡ ذلــك، فــقد جــاء FــB الــتحقيق أن مــساعــدة مــالــية لــA)@ومــة الــصومــالــية بــقيمة 41,225,875$ تــلقqrّا مــن الــبنك 

 أن الـتقر%ـر الـسنوي المـاCـB الأخـ¥¦ 
ّ
الـدّوCـB لـم تـتم إدار�ـqا �ـش@ل ¯ـ)يح كـما أفـاد بـذلـك لـلمحقق¥ن مـسؤولون FـB الـبنك الـدّوCـB إلا

لـA)@ومـة أشـار إCـ¡ أن مـساعـدات الـبنك الـدوCـB لـلصومـال عـام 2018م ®ان مـبلغQا 49,007,950$ مـما ÁـعIÀ وجود اخـتلاف بـ¥ن 

ذي جاء من البنك الدّوBC كمساعدات مالية للصومال. 
ّ
الطرف¥ن BF رقم العدد ال

وجــاء FــB الــتحقيق أيــضا أن �ــعض المؤســسات اZــ)@ومــية الــIJ جــمعت مــقدارا مــن المــال وقــامــت ÃــB الأخرى بــاســqrلاكــھ FــB خــطوة 

ـذي أعـدتـھ اZـ�Qات المـسؤولـة عـ¶qا و%ـصل 
ّ
مـخالـفة لـقانون ا(ـ)اسـبة المـالـية لـA)@ومـة، لـم يـتم تـضمي¶qا FـB الـتقر%ـر الـسنوي المـاCـB ال

ؤســـسات  وزعـــة عـــ�¡ المـ ؤســـسات نـــفسQا إCـــ¡ 1,350,400$ مـ مجـــموع مـــصادر الـــدّخـــل الـــداخـــ�B الـــذي تـــم اســـqrلاكـــھ مـــن قـــبل المـ

والQيئات اZ)@ومية الواردة أسماؤ�ا BF التقر%ر كما سيأsي. 

وعــ�¡ الرّغــم مــن تــقديــم �ــذه الــصورة الــIJ تظQــر مــدى اLZــلل الموجود FــB إدراة المــساعــدات المــالــية وغــ¥¦�ــا مــن عــائــدات مــصادر 

ــد عــ�¡ اخــتلاس �ــذه الأموال وصرفــQا FــB غــ¥¦ وجو�ــQا الشرعــية، لــكنّ الــتحقيق أشــار إCــ¡ 
ّ

الــدّخــل الــقومــي فــإن الــتّحقيق لــم يؤك

إمــ@انــية حــدوث مــثل �ــذا طــالمــا أن إدارة الــنظام المــاCــB لا تــلÌÍم بــالمــعايــ¥¦ الــدّولــية لإدارة الأموال إذ ضرب مــثالا لــذلــك أن الــتقر%ــر 

الـسنوي المـاCـB قـدّم فـقط كـيفية إدارة الأموال الـIJ وصـلت إCـ¡ خز%ـنة الـدولـة، ولـم Áـشمل الـتقر%ـر مـا وصـل إCـ¡ اZـ)سابـات اZـ�ار%ـة 

لA)@ومة BF البنوك اLZارجية. 

ود خـــطأ كـــب¥¦ يـــتمثل FـــB أن المـــساعـــدات المـــالـــية الـــÍ¦كـــية تـــأsـــي عـــ�¡ شـــ@ل نـــقود يـــتم sســـليمQا إCـــ¡ أÐـــLاص  وأشـــار الـــتقر%ـــر إCـــ¡ وجـ

�ـعي¶qم مـما قـد يؤدّي إCـ¡ عـدم مـعرفـة الـعدد الرسـIÑ لQـذه المـساعـدات وbـالـتاCـB سـ�سمح ا(ـ�ال Z)ـدوث سـ�نار%و�ـات مـتعددة، 

طالما أنھ ل�س �ناك بيانات من البنك أو من اQ�Zة المانحة، وتلك آفة تواجھ إدارة النظام الماBF BC اZ)@ومة الفيدرالية. 

ؤتــمر ¯ــ)في عــقده  وردّا عــ�¡ مــا جــاء FــB تــحقيق ديوان المراقــبة الــعامــة، فــقد أفــاد وز%ــر المــالــية عــبدالرحــمن دعــاCــB بــيلة FــB مـ

بــمقدÁــشو بــأن الــتّحقيق قــصّر FــB الــتّفاعــل مــع اZــ�Qات المــعنية بــالــقضية حــيث لــم sــشملQم المــقابلات الــIJ أجرا�ــا الــدّيوان عــند 

ــذي أجراه ديوان المراجــعة الــعامــة، مشــ¥¦ا إCــ¡ أن �ــعض 
ّ
إجرائــھ �ــذا الــتّحقيق، مــما يــطعن FــB مــصداقــية مــا جــاء FــB الــتحقيق ال

وز%ـــر بـــالـــقيمة الـــباقـــية وأن  واردة FـــB الـــتحقيق أرقـــام خـــاطـــئة، وأنّ الأرقـــام الـــIJ وصـــفQا الـــتحقيق بـــالمـــفقودة ســـمّا�ـــا الـ الأرقـــام الـ

ـھ ®ان يـمكن اZـ)صول عـل�qا FـB حـال الـبحث 
ّ
رة FـB الـبنك المركزي وFـB دوائـر الوزارة، وأن

ّ
إيـصالات وbـيانـات المـبالـغ المـصروفـة مـتوف

ع¶qا عند إجراء �ذا التحقيق.  

 
ّ
ق بـالأموال الـIJ ®انـت يـتم اسـتلامـQا نـقدا مـن اZـ)@ومـة الـÍ¦كـية عـ�¡ أيـدي أÐـLاص، فـقد أثـÔت الوز%ـر ¯ـ)ة ذلـك إلا

ّ
وفـيما يـتعل

أنـھ أضـاف FـB مؤتـمره الـÕ)في بـإيـقاف جـميع المـبالـغ المـالـية الـIJ ®ان يـتم اسـتلامـQا عـ�¡ شـ@ل نـقود مـن الـدول والQـيئات المـانـحة، 

وأن ®لّ مساعدة مالية تصل الآن إC¡ اZ)@ومة تمرّ عÖ¦ البنوك. 



أولا:  اMNالفات الواردة H" التقر0ر الما#" الاتحادي للسنة المالية المن@?ية  2018 

  لـقد راجـع المراجـع الـعام الـبيانـات المـالـية لـA)@ومـة  الاتـحاديـة الواردة FـB الـصفحات مـن 13 إCـ¡ 29 والـIJ أعـد�ـا ا(ـ)اسـب 

الـعام كـما �ـو مـطلوب بـموجـب المـادة 156 مـن الموافـقة عـ�¡ لائـحة الإجراءات المـالـية وا(ـ)اسـÔية لـلدولـة  1962 (بـصيغqrا 

  .2018 ¦ÖسمÁ31 د BF يةqrعام 1971) السنة المالية المن BF المعدلة

وعــــات الــــنقديــــة، وbــــيان الــــتدفــــق  رادات والمــــدفــ راجــــع الــــعام  أن �ــــذه الــــبيانــــات المــــالــــية الــــIJ شــــملت،  بــــيان الإي وذكــــر  الم

الـنقدي،  وbـيان المـقارنـة بـ¥ن المـ¥Ìانـية الـتقدير%ـة والمـبالـغ الـفعلية لـلسنة  المـالـية المنqrـية FـB 31 دÁـسمÖ¦ 2018 بـالإضـافـة إCـ¡ 

مـLAص حول السـياسـات ا(ـ)اسـÔية الـQامـة والمـعلومـات الـتوضـيحية الأخرى، لا تظQـر رؤ%ـة حـقيقية وعـادلـة حول جـميع 

تلك ا�Zوانب ووفق معاي¥¦ ا()اسبة الدولية BF القطاع العام  IPSAS  (إصدار 2017). 

 BـFو ،(ISSAI) يةÔزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية وا(ـ)اسـQووأو¹ـ¸ المراجـع الـعام أنـھ أجرى  تـدقـيقھ وفـقًا لـلمعايـ¥¦ الـدولـية للأج

إطــار مــسؤولــياتــھ بــموجــب الــقانون والــدســتور، مؤكــدا اســتقلالــھ عــن الــكيانــات اZــ)@ومــية الأخرى وbــصورة تراÜــ¡ عــ�¡ 

اللوائح الداخلية لديوان المراجعة العام بجمQور%ة الصومال الفيدرالية. 

  BـÃ IJا أثـناء الـتدقـيق، والـq¶تـم الـكشف عـ IJـ¡ الـنتائـج الـCباه إÝـ¡ أن الـغرض مـن عرض  �ـذا الـتقر%ـر �ـو لـفت الانـCوأشـار إ

راجـــعة الـــعام ســـابـــقًا المـــب¥ن FـــB تـــقر%ـــر  وان الم رى ديـ نـــاتـــج عـــن تـــدقـــيق الـــبيانـــات المـــالـــية وعـــمليات تـــدقـــيق الامـــتثال الـــIJ أج

منفصل الصادر BF 30 يونيو 2019. 



1- الإيرادات البالغة عددZا 1،350،400 تم استخدامSا دون تقر0ر ما#"  

 كــشف تــقر%ــر المراجــع الــعام محــمد محــمود عــ�B عــن وجود إيرادات حــ@ومــية تــبلغ قــيمqrا مــليون وثــلاثــمائــة وخــمس¥ن ألــف 

ـعمائـة دولار أمر%ـ@ي (1.350,400) دولار أمر%ـ@ي جـمعqrا �ـعض الـكيانـات اZـ)@ومـية وأعـادت اسـتخدامـQا مـخالـفة للائـحة  وأر̂

راءات المــــالــــية وا(ــــ)اســــÔية لــــلدولــــة المــــادة 317 الــــفقرة 34 الــــصادرة عــــام 1961 وbــــصيغqrا المــــعدلــــة عــــام 1972، و�ــــذه  الإجـ

رطــــة الــــصومــــالــــية   ر%ــــ@ي )، جــــQاز الــــتحقيقات اZــــ�نائــــية الــــتا�ــــع للش الــــكيانــــات ÃــــB: وزارة الــــنقل والــــط¥¦ان ( 86،980 دولار أم

(577014 دولار أمر%ـ@ي ) . و®الـة الأرصـاد اZـ�و%ـة لـلط¥¦ان المـد·ـي الـصومـالـية ( 130،130 دولار أمر%ـ@ي) اZـ�امـعة الـصومـالـية 

الوطنية ( 556276 دولارأمر%@ي). 

وقـال المراجـع الـعام محـمود عـ�B إن الإيرادات الـبالـغة عـدد�ـا  1.350,400 دولار أمر%ـ@ي لـم يـتم تـضمي¶qا FـB الـبيانـات المـالـية 

اZــ)@ومــية،  وإنــھ لــم يــكÝشف أثــناء الــتدقــيق عــن أي مــساءلــة شــامــلة �ــشأن الــنفقات. لــذلــك فــإن الــتقر%ــر المــاCــB اZــ)@ومــي لــم 

يذكر البيانات المالية المتعلقة بالإيصالات والنفقات ذات الصلة qßذه الإيرادات. 

المبالغ المالیة المفقودة 
(بالدولار)

المؤسسة أو الهیئة 
الحکومیة

مقدار المبلغ المالي بالدولار 
الأمریکي

المؤسسة أو الهیئة الحکومیة

3,738,149 وزارة المواصلات والنقل 
الجوي

86,980 وزارة المواصلات والنقل الجوي

13,929,132 مکتب التحقیقات 
الجنائیة التابع للشرطة 

(CID)

577,014 (CID) مکتب التحقیقات الجنائیة التابع للشرطة

719,451 هیئة الطیران المدني 130,130 هیئة الطیران المدني



2- المساعدات ا`Mارجية : 

(أ) المـساعـدات الأوروbـية:  وbحسـب تـقر%ـر ديون المراجـعة الـعامـة، لا يظQـر FـB بـيانـات المـالـية اZـ)@ومـية حول المـساعـدات  الـIJ حـصلت عـل�qا 

ـي مـبلغا قـدره 3.738 مـليون دولار أمر%ـ@ي. و�ـذا المـبلغ يـمثل الـفرق بـ¥ن �àـم المـساعـدة المـتوقـعة  مـن الاتـحاد  الـصومـال مـن الاتـحاد الأورو̂

ــي إCــ¡ وزارة المــالــية الــصومــالــية مــا  ــي والمــبالــغ الــفعلية الــIJ صرفــQا الاتــحاد لــدعــم  المــ¥Ìانــية خــلال عــام 20188.  حول الاتــحاد الأورو̂ الأورو̂

 BـÃـر فـقط  13,266,667 مـليون دولار أمر%ـ@ي، وQـذا الـعام تظQحـ¥ن أن الـبيانـات المـالـية المـقدمـة ل BـF ،مجـموعـھ 17,004,816  دولار أمر%ـ@ي

المبلغ المودع BF حساب اLZزانة المركز%ة لA)@ومة الفيدرالية BF الصومال. 

 BــCايــة الــعام المــاqــº BــF انــيةÌ¥المــ BــF حــكمھ والــفائــض BــF ــي فــإن الــنقد ومــا لــذلــك،  عــندمــا  نتحــدث عــن المــساعــدة اZــLارجــية مــن الاتــحاد الأورو̂

2018  أقل من قيمqrا بمبلغ قدره 3.738 مليون دولار أمر%@ي. 

(ب) مساعدة خارجية من المملكة العرbية السعودية 

 وظQرت FــB الــبيانــات المــالــية الــصادرة مــن اZــ�Qات ا(ــLتصة  مــبلغا قــدره  8670 6.070 دولار أمر%ــ@ي فــقط مــن أصــل 20 مــليون دولار مــن 

المـملكة الـعرbـية الـسعوديـة ، وتـلك ®انـت المـبالـغ الـIJ تـم تـحو%ـلQا  إCـ¡ الـبنك المركزي، FـB حـ¥ن لـم يـذكـر بـقية الأموال الـبالـغة 13،929،132 

دولار أمر%ــ@ي والــIJ ®ـانــت FــB مــصرف بــاZــLارج FــB الــتقر%ــر المــاCــB اZــ)@ومــي الــسنوي. وbــالــتاCــB، فــإن الــنقد والــنقد المــعادل، وفــائــض المــ¥Ìانــية 

(الأداء) Fــº Bــqايــة الــعام قــد تــم تــخفيضQا بــمبلغ 13،929،132 دولار أمر%ــ@ي فــيما يــتعلق بــالمــساعــدة اZــLارجــية المــقدمــة مــن المــملكة الــعرbــية 

السعودية. 

 (UNOPS) عlدمات المشارLZ ارجية من مكتب الأمم المتحدةLZ(ج)- المساعدة ا

  لا يظQــر FــB بــيانــات المــالــية اZــ)@ومــية حول الــدعــم المــاCــB الــذي  قــدمــQا المــكتب الأمــIÑ للشرطــة الــصومــالــية  مــبلغا قــدره  719.451 دولار 

أمر%ـ@ي، و�ـذا المـبلغ يـمثل الـفرق بـ¥ن �àـم المـساعـدة المـتوقـعة  مـن المـكتب والمـبالـغ الـفعلية الـIJ حولـQا لـلوزارة المـالـية  خـلال الـسنة المـالـية 

2018.  حوّل المــكتب إCــ¡ وزارة المــالــية مــا مجــموعــھ 1.254.743 دولار أمر%ــ@ي FــB حــ¥ن لــم يظQــر FــB اZــ)سابــات المــالــية سوى 535.292 دولار 

أمر%@ي ، و�و المبلغ المودع BF حساب اLZزانة المركز%ة لA)@ومة الفيدرالية. 

(د)- المساعدة اLZارجية من البنك الدوBC لم تتم sسو%qrا: 

 IJتلفة لا تـتطا�ـع مـع الـبيانـات الـLـع ا(ـlلـتمو%ـل المـشار BـCحـصلت الـصومـال خـلال عـام 2018  مـن الـبنك الـدو IJجـميع المـساعـدات المـالـية الـ 

وزارة المــــالــــية مــــبلغا قــــدره  وّل إCــــ¡ الــ راجــــعة الــــعام FــــB الــــصومــــال. ذكــــر FــــB بــــيانــــات الــــبنك الــــدوCــــB أنــــھ حــ وان المـ أرســــلQا الــــبنك الــــدوCــــB لــــديــ

ا إجــــمالــــيًا تــــم اســــتلامــــھ وقــــدره 
ً
و¹ــــ¸ الــــبيانــــات المــــالــــية اZــــ)@ومــــية مــــبلغ ر%ــــ@ي خــــلال الــــسنة المــــالــــية 2018   بــــ�نما تــ 41,225,875 دولار أمـ

49،007،950 دولار أمر%@ي، ولذلك يوجد عدم تطابق ب¥ن مساعدة البنك الدوBC للصومال والنفقات الIJ لم يتم عرضQا �ش@ل عادل.    

المبالغ المالیة 

المفقودة (دولار)

 المبالغ التي

 وصلت خزینة

الدولة

 مقدار

 المنحة
 الجهة المانحة

3,738,149 13,266,667 17,004,8

16

الاتحاد الأوروبي 

13,929,132 6,070,868 20,000,0

00

المملکة العربیة السعودیة 

719,451 535,292 1,25474

3

مکتب الأمم المتحدة لخدمات المشاریع 

18,386,732 19,872,827 38,259,5
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(Zـ)- مMiص أخطاء المساعدة ا`Mارجية 

مـــن التحـــليل أعــلاه، ®ــانـــت المـــساعـــدة اZـــLارجـــية لـــلعام أقـــل مـــن قـــيمqrا 18.386.732 لأنـــھ لـــم يـــتم نـــقل ®ـــل المـــساعـــدات 

اZــLارجــية المــقدمــة إCــ¡ حــ@ومــة الــصومــال الــفيدرالــية عــ�¡ الــفور إCــ¡ حــساب اLZزانــة المركز%ــة لــيبلغ عــ¶qا مــكتب المراجــع 

الـعام. لـذلـك، ®ان الـنقد ومـا FـB حـكم الـنقد وأداء المـ¥Ìانـية (الـفائـض) لـلسنة المنqrـية FـB 31 دÁـسمÖ¦ 2018 بـأقـل مـن قـيمتھ 

البالغة 18،386،732 دولار أمر%@ي. 



ثانيا: مسائل التدقيق الرئlسية  

(أ)- الأموال ا(ـLصصة للمشروعـات ونـفقا�ـqا: �ـناك عـدد مـن المشروعـات يـتم تـمو%ـلQا مـن قـبل المـساعـدات الـIJ تـأsـي 

مــن اZــLارج. ولا يوجــد تــقار%ــر مــالــية تــم إعــداد�ــا خــصيصا لــتلك المــشارlــع، وأن نــفقا�ــqا يــتم إدراجــQا FــB بــند الســلع 

 .(Non Current Assets ) بند استخدامات الأصول غ¥¦ المتداولة BF دمات وLZوا



ثالثا: مسائل أخرى:  

أ. المـال الـعام والـديون :  وقـال تـقر%ـر المراجـع الـعام، ®ان مـن الواجـب تـقديـم تـقر%ـر عـن المـال الـعام والـديون بـموجـب المـادة 

156 مـن  لائـحة الإجراءات المـالـية وا(ـ)اسـÔية لـلدولـة لـعام 1962 وbـصيغqrا المـعدلـة عـام 1971، وفـيما يـبدو لـم يـتم الالـÌÍام 

بالقانون طالما لم Áشمل التقر%ر الماBC  اZ)@ومي  بند المال العام والديون. 

 IJومــة الــفيدرالــية والــ@(Aزانــة المركز%ــة لــLZا BــF سابــات المــصرفــية(Aلــ BــÃ ز%ــنة المركز%ــة : الــبيانــات المــالــية المــعروضــةLZب. ا

ودة FــB اLZزانــة  لات FــB اZــ)سابــات المــصرفــية غــ¥¦ الموجـ sــعمل مــع الــبنك المركزي الــصومــاCــB. لــذلــك، لا يــتم تــضم¥ن المــعامـ

ـي والمـملكة الـعرbـية  الموحـدة FـB �ـذه الـبيانـات المـالـية، مـثل اZـ)سابـات المـتبقية مـن المـساعـدات الـIJ جـاءت مـن الاتـحاد الأورو̂

السعودية ومن مكتب الأمم المتحدة LZدمات المشارlع المذ®ور أعلاه. 

ج. تــقر%ــر تــدقــيق الامــتثال لــلسنة المنqrــية 2018: أود أن ألــفت انــÝبا�ــكم إCــ¡ تــقر%ــر تــدقــيق الامــتثال لمــكتب ا(ــ)اســب الــعام 

لـلسنة المنqrـية FـB 31 دÁـسمÖ¦ 2018. و�ـذا مـدرج FـB تـقر%ـر تـدقـيق الامـتثال الموحـد لـلكيانـات الـتا�ـعة لـA)@ومـة غـ¥¦ الأمـنية. 

صدر التقر%ر BF 30 يونيو 2019 تحت غطاء منفصل، و%و¹¸ بالتفصيل قضايا الرقابة الداخلية. 



 راvعا:  توصيات 

يـëبBê إدراج جـميع أموال اZـ)@ومـة ا(ـ)تفظ ßـqا FـB مـختلف اZـ)سابـات الـبنكية، سواء ®انـت FـB اLZزانـة 1.

المركز%ة أو BF اZ)سابات السنو%ة لA)@ومة الفيدرالية BF الصومال. 

يـجب إعـادة تـ@و%ـن أنـظمة مـعلومـات الإدارة المـالـية الـصومـالـية SFMIS لالـتقاط جـميع المـعاملات �Zـميع 2.

اZ)سابات المصرفية Z)@ومة الصومال الاتحادية أينما ®انت. 

وصول مــباشــر إCــ¡ جــميع �ــذه اZــ)سابــات الــبنكية لــتمكينھ مــن 3. يــجب أن يــتمتع مــكتب المراجــع الــعام بـ

 وتـدفـقات نـقديـة  
ً

إعـداد حـسابـات سـنو%ـة Zـ)@ومـة الـصومـال الـفيدرالـية تظQـر أداءً مـالـيًا حـقيقيًا وعـادلا

لA)@ومة. 

يـجب sـ�ïيل جـميع المـعاملات بـالـقيمة الإجـمالـية لأن المـبالـغ المـقاصـة لا Áـسمح ßـqا بـالمـعايـ¥¦ ا(ـ)اسـÔية، 4.

إلا BF حالات محددة نادرة. 

يجــب أن يتــم استلام الأموــال العــامةــ، ولا سيــما المساعدــة اLZــارجيــة، منــ خلال الأعمــال المصرفيــة بدــلا 5.

وال مـــن خـــلال اLZـــطأ  مـــن تـــلقي الـــنقديـــة وتـــحو%ـــلQا نـــقدا لـــلبنوك. و�ـــذا يـــقلل مـــن مـــخاطـــر خـــسائـــر الأمـ

والإغفال والعمولة. و%قلل أيضا من خطر غسل الأموال.  

.6 31 BـF ـيةqrخـلال الـتدقـيق تـم تـلقي مـساعـدة خـارجـية مـن تركـيا بـقيمة 20 مـليون دولار أمر%ـ@ي لـلسنة المن

وجــــد مــــسار تــــدقــــيق مســــتقل لمــــبلغ اســــتلام  دÁــــسمÖ¦ 2018 نــــقدًا وتــــم إيــــداعــــQا نــــقدًا. ووجــــدنــــا أنــــھ لا يــ

ركـــيا لـــم يـــتم  ركـــيا. �ـــناك خـــطر مـــن أن المـــساعـــدات اZـــLارجـــية المـــقدمـــة مـــن ت المـــساعـــدة اZـــLارجـــية مـــن ت

تـحو%ـلQا إCـ¡ حـساب FـB اLZزانـة المركز%ـة FـB الوقـت المـناسـب. و%ـمكن أن يـتعرض الـضباط الـذيـن شـار®وا 

BF �ذه المعاملات النقدية LZطر �qمة غسل الأموال. 

يــــجب تــــحو%ــــل جــــميع المــــساعــــدات اZــــLارجــــية مــــن خــــلال الــــنظام المــــصرFــــB فــــقط. و%ــــجب أن تــــتم �ــــذه 7.

التحو%لات مباشرة إC¡ حساب اLZز%نة الموحد. 

يتحـمل وز%ـر المـالـية وا(ـ)اسـب الـعام مـسؤولـية إعـداد �ـذه الـبيانـات المـالـية وعرضـQا بـصورة عـادلـة وفـقًا 8.

رقـــابـــة  لـــلنظام الأســـاIðñ لـــلمعايـــ¥¦ ا(ـــ)اســـÔية الـــدولـــية لـــلقطاع الـــعام والـــنظام المـــاCـــB لـــلبلاد. لمـــثل �ـــذه  ال

الـداخـلية الـIJ تحـدد�ـا الإدارة ضرور%ـة لـتمك¥ن إعـداد الـبيانـات المـالـية اZـLالـية مـن الأخـطاء اZـ�و�ر%ـة، 

سواء ®ان ذلك �سÔب الاحتيال أو اLZطأ. 


